تعليمات تنفيذية للفحص رقم (6) لسنة 1985

بشأن محاسبة ممولي أصحاب المقالي وتجار المسليات

توحيدا لأسس فحص نشاط أصحاب المقالي وتجار المسليات فقد قامت المصلحة بإجراء دراسة شاملة لهذا النشاط شملت:

1 – اجتماعات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية 0

2 – الاطلاع على العديد من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأموريات المختلفة التي يتركز فيها هذا النشاط – وكذا لجان الطعن0

3 – دراسة مع أصحاب النشاط بالقاهرة 0

وقد انتهت هذه الدراسات إلي الأسس التالية للاسترشاد بها عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين ومستندا إلي دفاتر منتظمة فيجرى بشأنها ما يجرى على  حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ،20 لسنة 1983 ، 4 لسنه 1983 0

أولا : للوصول إلي رقم الأعمال لممولي هذا النشاط يراعي الاسترشاد بما يلي:

1 – الاسترشاد بالمناقشة والمعاينة الدورية على المنشاة ومخازنها 0

2 – حصة المنشاة من شركة النصر للتصدير والاستيراد وهي الشركة المسئولة عن استيراد اللب الأسود0

3 – المشتريات من الإنتاج المحلي من المسليات ( اللب الأسمر  – اللب الأبيض – اللب السوري والحمص والفول السوداني)0

4 – الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة 0

ثانيا : عدد أيام العمل :

     تحدد أيام العمل بالنسبة لأصحاب المقالي وتجار المسليات بواقع 360 يوما إلا إذا رأت المأمورية خلاف ذلك حسب طبيعة المنطقة وطبقا لما يثبت للمأمورية من المناقشة والمعاينة وإذا ثبت أن المنشأة تحصل على عطلة أسبوعية 0

ثالثا : نسبة إجمالي الربح :

  تطبيق نسبة إجمالي الربح طبقا للآتي:

  ( أ ) في تجارة الجملة :

      1 – في المسليات تطبق نسبة الجمالي الربح بواقع 12%0

      2 – بالنسبة للب المستورد يطبق القرار 1860 لسنة 1977 0

      3 – بالنسبة لتجارة الحمص تطبق نسبة الجمالي الربح بواقع 8%0

      4 – بالنسبة لفرك الحمص يطبق نسبة إجمالي الربح بواقع 12%0

(ب) تجارة التجزئة :

      1 – في المسليات يطبق أجمالي الربح بواقع 25 % بالنسبة للمنشاة التي لديها مقلة.

2 – يطبق نسبة أجمالي الربح بواقع 20% للمنشأة التي ليس لديها مقلة 0

3 – تجارة الحمص فقط تطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 14% 0

4 – فرك الحمص تطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 22%0

على أن يراعي في جميع الأحوال ما يلي:

1 – إجراء معاينة كاملة ومتكررة سنويا لجميع مخازن المنشأة وتحديد أنواع ومصادر المسليات التي تتعامل فيها المنشأة نظرا للتحرك المستمر للأسعار في هذا النشاط0

2 – يراعي احتساب أجور عمال البيع فقط في المصاريف الإدارية للمنشأة التي ليس لديها مقلة – أما تلك التي بها مقلة يراعي أن هناك نسبة من أجور العمال خاصة بالتشغيل ولا تدخل ضمن المصاريف الإدارية 0

3 – يراعي إضافة أرباح الأنشطة الأخرى التي تتعامل فيها المنشأة طبقا لما يتضح من المعاينة والمناقشة 0

4 – تسرى هذه التعليمات اعتبارا من سنة 1982 وما بعدها 0

5 – يجوز للمأموريات الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي ذلك علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0

6 – على المأموريات تنفيذ ذلك بكل دقة 0
تعليمات تنفيذية رقم (103) لسنة 1997

بشأن 

أسس محاسبة نشاط المقالي وتجارة المسليات 

(ملحق التعليمات (6) لسنة 1985)

نظراً للازدهار الذي عم كافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد وخاصة الغذائية منها ولسبق قيام المصلحة بإصدار تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط المقالي والتي تعتمد في تقديراتها علي الحصص التي يتم صرفها لهذه المقالي من وزارة التموين .

ونظرا لإلغاء هذه الحصص

قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لنشاط المقالي شملت الاطلاع علي عينة من ملفات مموليه بالمأموريات وكذا الاطلاع علي قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط بهدف التوصل إلي الأسس الملائمة لمحاسبة ممولي هذا النشاط .

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية وأما الحالات التي يتقدم الممول فيها بإقرار معتمد من أحد المحاسبين القانونيين مستنداً إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهي الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير مع مراعاة ما سبق أن أصدرته المصلحة من تعليمات بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وأخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 . بشأن الأمور التي يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التي يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها وضرورة ألتزم المأموريات بما ورد بها .

أولا : رقم الأعمال :

يراعي الاسترشاد بالعوامل التالية عند تقديره :

1- المعاينات المتكررة للمنشاة وفروعها ومخازنها إن وجدت وتحديد نوعيات ومصادر المسليات التي تتعامل فيها المنشاة نظراً للتحرك المستمر للأسعار في هذا النشاط .

2- مناقشة الممول ونوعيات مشترياته من المسليات من الإنتاج المحلي ومصادر الحصول عليها ( اللب الأسمر – اللب الأبيض – اللب السوري – الفول السوداني ).

3- مناقشة الممول في بنود إقراراه .

4- الاطلاع علي بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات .

5- الاطلاع لدي الممول علي أية بيانات يمكن أن توصل إلي رقم أعماله كالأجندات أو الفواتير أو أية مستندات يمكن أن توجد بالمنشاة .

6- مراعاة موقع المنشأة وقربها من أماكن التجمعات السكنية والميادين ومدي إقبال الزبائن عليها وعدد العمال ، وكذا قائمة السعار المعلنة بالمقلة .

7- مراعاة نوعيات المسليات التي تتعامل فيها المقلة ، وما إذا كانت تقوم بالاتجار في الأصناف المميزة والغالية ( بندق – عين جمل .. الخ ) .

ثانياً : تحدد أسعار البيع وفقا للأسعار السائدة في السوق خلال سنوات المحاسبة لكل نوع من الأنواع التي تقوم المنشأة بالاتجار فيها .

ثالثاً : عدد أيان العمل :

تحتسب بواقع 360 يوماً إلا إذا تبين للمأمورية بدليل يقيني وطبقا لما يثبت من المناقشة والمعاينة أن المنشأة تحصل علي عطلة أسبوعية .

رابعاً : نسبة أجمالي الربح :

أولاً : بالنسبة للأصناف المحلية :

تحتسب نسبة إجمالي الربح علي النحو التالي :

أ- في تجارة الجملة :

1- في المسليات تطبق نسبة إجمالي الربح بواقع 12% من المبيعات .

2- بالنسبة لتجارة الحمص تطبق نسبة أجمالي الربح بواقع 8% من المبيعات 

3- بالنسبة لفرك الحمص يطبق نسبة إجمالي الربح بواقع 12% من المبيعات 

ب- في تجارة التجزئة :

1- في المسليات يطبق إجمالي الربح بواقع 25% من المبيعات بالنسبة للمنشأة التي لديها مقلة.

2- ويطبق نسبة إجمالي الربح بواقع 20% من المبيعات للمنشاة التي ليس لديها مقلة .

3- في تجارة الحمص فقط تطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 14% من المبيعات.

4- فرك الحمص يطبق نسبة إجمالي ربح بواقع 22% من المبيعات .

ثانيا : بالنسبة للأصناف المستوردة :

تطبق في شأنها القرارات الوزارية المنظمة لنسبة مجمل الربح في السلع المستورة وآخرها القرار الوزاري رقم 476 لسنة 1990 .

خامساً : المصروفات :

تحتسب المصروفات العمومية المؤيدة مستندياً واللازمة للنشاط وفقا لتعليمات المصلحة الصادرة في هذا الشأن وما تقضي به أحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما يجري عليه العرف في النشاط.

ويراعي احتساب أجور عمال البيع فقط في المصاريف الإدارية للمنشأة التي ليس لديها مقلة ، أما تلك التي بها مقلة يراعي أن هناك نسبة من أجور العمال خاصة بالتشغيل ولا تدخل ضمن المصاريف الإدارية .

سادساً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخري يثبت مزاولتها لها من خلال الإقرار المقدم أو المعاينة أو المناقشة بخلاف ما سبق الإشارة إليه .

سابعاً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك شريطة موافقة رئيس المأمورية .

علي كافة الجهات المعنية متابعة تنفيذ المأموريات لما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً في : 23/11/1997 .

تعليمات تنفيذية للفحص رقم( 17 ) بند 139 لسنة2001

بشـــأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاحن وتجارة البن

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم ( 61 ) بند 191 لسنة 2000 بخصوص إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بنشاط الاستيراد.

  ونظرا لما أثاره ممثلى هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملى وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط.

   ومن منطلق حرص المصلحة على مد جسور الثقة والتعاون بين المصلحة وجمهور  الممولين ومواكبة المتغيرات التى طرأت على ظروف هذا النشاط . وعملاً على التيسير على أصحاب نشاط مطاحن وتجارة البن قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الدراسات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية والقاهرة والاطلاع على عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والتي توجت بالاتفاق على ما يلي:

أ و لا : أسس المحاسبــــة:-
  1- رقم الأعمال:     

      أ -  يتم تحديد كمية البن الأخضر آلتي تستهلكها المنشأة  سنويا استرشادا بالعناصر التالية:

المعاينات المتكررة / عدد المحامص والمطاحن وسعتها / المناقشة التي تتم مع الممول / الإقـرار الضريبي / بيانات الخصم والإضافة / البيانات المقدمـة لضرائب المبيعات …… الخ .

مع مراعاة اتخاذ كمية البن الأخضر أساسا للمحاسبة ولا يتم تغييرها سنويـا إلا في حالة وجود متغيرات جوهرية تؤدى إلى هذا التغيير.

      ب - تحدد نسبة الفاقد بواقع 20 %   في المتوسط من كمية البن الأخضر لجميع الأصناف سواء كان بن عادى - غامق - محروق.

ج - أ سعار البيـــــع

يحدد سعر بيع كيلو البن المطحون طبقا لقائمة الأسعار المعلنة والمعتمدة من الجهات الرسمـية وفى حالة عدم وجودها يتم تحديد السعر على أ ساس أ سعار السوق السائدة خلال سنة المحاسبة. 

2 - نسبة مجمل الربـــــح:

           تحتسب نسبة مجمل الربح بواقع 9 % في المتوسط لجميع المبيعات ( جملة وتجزئة) .

    3- الطحن للغـير

       لايتم المحاسبة عن إيراد الطحن للغير إلا إذا ثبت مزاولة الممول لهذا النشاط وتكون         نسبة إجمالى الربح فى هذه الحالة 70 % من إيراد الطحن المقدر.

    4 - المصــروفات :-

       يتم اعتماد كافة المصروفات الإدارية والعمومية الفعلية اللازمة للنشاط طبقا         للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 .

ثانيا : تراعى الأمــــور التالية :-

1- فى حالة وجود أصناف اخرى يتم الاتجار فيها غير البن فيسرى عليها ماورد بالتعليمات التنفيذية للفحص لنشاط البقالة بالتجزئة رقم  (  1  ) لسنة 2001 .

      2- فى حالة وجود مشروبات ساخنة أو باردة يسرى عليها ما ورد بالتعليمات التنفيذية  للفحص لنشاط المقاهى والبوفيهات رقم ( 9 ) لسنة 2001 .

ثالثـا:-  يراعى تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية.

رابعا:-  تعتبر ا سس المحاسبة الوارده بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول         بالمأمورية .

خامسا:- يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التى لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات          التى لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .

سادسا:- يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أيـة تغيرات جوهرية تؤثر على هذا النشاط سلبا أو إيجابا.

سابعـا:- في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق.

- على جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين على كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ مـا و رد في هذه التعليمات بكل دقة.

تحريرا في : 8   / 4   / 2001 

تعليمات  تنفيذية للفحص  رقم (24) بند 139 لسنة 2001 

بشأن

المعالجة الضريبية لأرباح بيع العسل 

( المنتج من المناحل )

عملاً علي حسم ما يثار من خلاف حول المعالجة الضريبية لأرباح بيع العسل ( المنتج من المناحل) والإعفاء الضريبي المقرر لمشروعات تربية النحل وفقاً لحكم البند أولاً من المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته . 

    وكذا الإعفاء الضريبي المقرر لشركات تربية النحل وفقاً لحكم البند (5) من المادة 120 من ذات القانون المشار إليـه .

    توجه المصلحة نظر المأموريات إلي أن المخاطب بالإعفاء الوارد بتلك المادتين هو الذي يقوم بتربية النحل وبيع العسل بصفته منتجاً له وذلك بعد تنقيته من الشوائب وتعبئته قبل طرحه للبيع دون إجراء أي عمليات تكميلية كإضافة عناصر أو مواد أخري إلى العسل المنتج بحيث تخرجه عن طبيعته السلعية كعسل .

    أما في حالة بيع العسل بإحدي المنشآت التجارية بصفتها ( موزع / تاجر جملة / تاجر تجزئة ) دون أن يكون من إنتاجها  فلا يسري الإعفاء الوارد بتلك المادتين علي الأرباح الناتجة من هذا النشاط التجاري وتخضع للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعين أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال  .

    علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة .

تحريراً في : 19/5/2001
